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   خطة البحث  
   الأسباب التى دعت إلى إجراء البحث  :مقدمة 

 العاملين بعقود مؤقتةبالتحقيق مع  يابة الإداريةـنـاص الـصـتـاخ: المبحث الأول
  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر لأحكام بجهات تخضع 

  .وتعديلاته ١٩٧٨ /٤٧بالقانون رقم 
  النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع:الفرع الأول 
ية بالتحقيق مع العاملين بعقود اختصاص النيابة الإدار:الفرع الثانى 

  .الجهات المشار إليها مؤقتة لدى 
بعقود مؤقتة اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين :الفرع الثالث 

  .الجهات المشار إليها ومدى الالتزام بالجزاءات الواردة بالعقد لدى 
  

مؤقتة  العاملين بعقود بالتحقيق معاختصاص النيابة الإدارية :المبحث الثانى 
   .بشركات القطاع العام

  . النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع: الفرع الأول
اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بعقود :الفرع الثانى 

بشركات القطاع العام ومدى تأثر هذه الاختصاص بالنص في مؤقتة 
  .على تطبيق قانون العمل العقد 

ختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين بعقود مدى إ:الفرع الثالث 
  . بشركات القطاع العاممؤقتة 

  
  النتائج النهائية

  
  
  
  
  



  الأسباب التى دعت إلى إجراء هذا البحث:  مقدمة
  

رئيس قطاع المكتب الفنى  /السيد  رئيس الهيئة مذكرةلفنى المكتب الورد إلى 
قضايا النيابة ل الجهاز فحص أن ةضمنالمتسبات اللمحبالجهاز المركزى 

أسفر عن الاختلاف في  الإدارية الواردة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بعقود مؤقتة  بخصوص الرأى

قانون العاملين المدنيين بالدولة حيث أن بعض لأحكام بالجهات التى تخضع 
ينتهى إلى مجازاتهم والبعض الآخر إلى  تنتهىنيابات تتولى التحقيق معهم وال

النيابة الإدارية بالتحقيق معهم  ، ولذلك طلب الجهاز المركزى  عدم اختصاص
بالتحقيق مع  الإدارية ابةالني اختصاص إبداء الرآى بخصوص مدىللمحاسبات 

  . بعقود مؤقتة هؤلاء العاملين
  

  المبحث الأول 
بالتحقيق مع اص النيابة الإدارية اختص

  العاملين بعقود مؤقتة 
قانون العاملين  لأحكام تخضعالتى جهات الب

   المدنيين بالدولة
  

  النصوص المتعلقة بالموضوع :الفرع الأول 
  

      بالقانون رقم  بالدولة الصادر
المتعلقة بنظام العامليين المدنيين  يعمل فى المسائلأنه تنص على  ٤٧/١٩٧٨

  -:بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على 
موازنة خاصة بها  لهاالتى  الحها والأجهزةصمو الحكومة تبوزاراالعاملين  -١

  .ووحدات الحكم المحلى 



لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم  فيما العاملين بالهيئات العامة -٢
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى ...........

  .الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة
   يجوز شغل "  أنه على من القانون المشار اليه ١٣

المبينة في القانون وفى هذه الحالة الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال 
  ".ام الوظائف الدائمة تسرى على العامل المعين أحك

   يوضع نظام لتوظيف الخبراء  أنهعلى من ذات القانون
الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة أو موسمية وللعاملين 
المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على 

  ".عرض لجنة شئون الخدمة المدنية
       بشأن  ١٩٧٤لسنة  ٨٦١رقم

أنه يجوز في حالة " على  عاملين بمكافآت شاملةأحوال وشروط تعيين 
للقيام بالأعمال التى تحتاج في أدائها الضرورة تعيين عاملين بالمكافأة الشاملة 

لوظيفية بالوحدة إلى خبرة خاصة لا تتوافر في العاملين من شاغلى الفئات ا
بمكافآت شاملة الأحكام المنصوص عليها في ويسرى على العاملين المعينين 

المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في  ١٩٧١لسنة  ٥٨القانون رقم 
  "هذا القرار 

        ٢٠١٠لسنة  ٧رقم 
يجوز التعاقد أن ( العاملين المتعاقدين على بشأن قواعد وضوابط توظيف 

للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة 
التى ترتبط بمواسم الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية 

    ).معينة 
  بمكافأةل يكون تعيين العام" المشار إليه على  من القرار 

كثر من ثلاث سنوات إلا بموافقة شاملة لمدة سنة قابلة للتجديد ولا تجدد  لأ
  ".كل من وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 



  أديبية التى الت ات الجزاء"  على أن من هذا القرار
  : يجوز توقيعها على العاملين المشار اليهم هى 

  الفصل-ج         الخصم-ب        الإنذار-أ
       بشأن إعادة تنظيم

بحق مع عدم الإخلال  أنعلى والمحاكمات التأديبية وتعديلاته  النيابة الإدارية
في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية  الجهة الإدارية

  : فين الداخليين في الهيئة والخارجين عنها بما يأتى بالنسبة إلى الموظ
إجراء التحقيق  -٣     ...فحص الشكاوى -٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠-١

  ...........في المخالفات المالية والإدارية
  الصادرة

تختص "  أن على ٢٠١٢نة لس ٤٥٤بقرار معالى المستشار رئيس الهيئة رقم 
النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من 

-٢    .......................-١  :الآتية الفئات 
......................................         

العاملين المؤقتين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف  -١١
نظام العاملين المدنيين بالدولة أو لم يشغلوا إحدى هذه الموازنة وطبق عليهم ب

في شان أحوال  ٨٦١/١٩٧٤الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 
تسرى عليهم بالنسبة وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة وفى الحالة الاخيرة 

  .سالف الذكر  لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهورى
  
  
  
  
  
  
  



  الفرع الثانى
اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بعقود 

  مؤقتة 
قانون نظام العاملين حكام لدى الجهات التى تخضع لأ

  المدنيين بالدولة
ها ليس قيتدوام الوظيفة أو تأ" العليا على  المحكمة الإدارية جرى قضاء

م في ة بالتحقيق مع الموظف ومن ثعتبار في اختصاص النيابة الإداريإ ىله آ
 الإدارية العليا رت أحكام المحكمةقديمه للمحاكمة التأديبية فقد استقت زاجو

قت أو المعين بعقد مؤ المحاكم التأديبية بتأديب الموظفين على اختصاص
المعين بمكافأة شاملة وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل في القرارات 

    . لعاملين المؤقتينالتأديبية الخاصة با
 

  
تأقيتها  أو على أن دوام الوظيفةجرى قضاء المحكمة الإدارية العليا كما 

النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وجواز  اختصاصليس له اعتبار في 
من قانون  ٨٠المادة تقديمه للمحاكمة التأديبية ومجازاته بالجزاءات الواردة في 

 وتعديلاته١٩٧٨لسنة  ٤٧رقم نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 
بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية  ١٩٥٨لسنة  ١١٧وأن المشرع في القانون رقم 

والمحاكمات التأديبية لم يشترط تحديد مجال انطباق أحكامه فيما يتعلق 
م إلا أن يعمل الشخص بالجهاز الإدارى للدولة ين يسرى عليهذبالأشخاص ال

يستثنيه من الخضوع لأحكام ولا يكون خاضعاً لنظام خاص للتحقيق والتأديب 
الشريعة العامة للتأديب والتحقيق المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين 

وتعديلاته وأن كون العامل يعمل  ١٩٧٨لسنة  ٤٧بالدولة الصادر بالقانون رقم 
لا يخرجه من نطاق الخاضعين قد مؤقت لدى الجهة الإدارية فإن ذلك بع

لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه وتوقيع الجزاءات 
منه بإستثناء الجزاءات التى لا تتناسب مع كونه يعمل  ٨٠الواردة في المادة 

الجهة الإدارية التى في العقد لا يقيد سوى ومن ثم فإن ما ورد  –بصفة مؤقتة 



للمحاكمة التأديبية العامل وقد أحيل  اأم –إن كان لذلك وجه  –يتبعها العامل 
ع أحد الجزاءات بل توق –فلا إلزام عليها بتوقيع الجزاءات الواردة في العقد 

  "بما لا يتعارض مع الطبيعة المؤقتة للعقد المنصوص عليها قانوناً 
  

  
بمجلس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إفتاء كما جرى

لسنة  ١١٧القانونين رقمى من  اختصاصهاعلى أن النيابة الإدارية تستمد  الدولة
قد  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٣وأن المادة  ١٩٥٩لسنة  ١٩ ، ١٩٥٨

  تحقيق مع العاملين جاءت عامة في اختصاص النيابة الإدارية بال
من قانون نظام  ١٣مؤقتين فضلا عن أن المادة السواء العاملين الدائمين أو 

ت على تطبيق هذا القانون على اليه قد نصالعاملين المدنيين بالدولة المشار 
ت الجمعية و كانوا في مركز تعاقدى ، كما انتهول وظائف دائمةمن يشغلون 

العاملين بالجهاز " بمجلس الدولة إلى أن  يعالعمومية لقسمى الفتوى والتشر
الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة سواء كانوا في مركز 
تنظيمى أو مركز تعاقدى لا يخضعون فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لأحكام 

وإنما تسرى عليهم في هذا الشأن أحكام قانون نظام  –قانون العمل المشار اليه 
منه  ١٣الذى أجازت المادة  ٤٧/٧٨العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 

  .شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة 
 

  
يتضح منه اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين  الأمر الذى

قانون العاملين المدنيين بالدولة بعقود مؤقتة آيا لأحكام  لخاضعةبالجهات ا
ب اجالاختصاص أو القانون وعلى  نص كانت طبيعتها أو صيغتها وسواء

التطبيق أو لم ينص عليهما بل أن الاختصاص ينعقد حتى لو نص في العقد 
قانون العمل وذلك لأنه لا يجوز للعقد الغاء أو تعديل  أحكام على تطبيق

وذلك على النحو الوارد بالأحكام ختصاص الجهات والهيئات القضائية ا
تطبيق قانون العمل لا يمنع اختصاص النيابة  أن فضلا عنوالفتوى سالفة الذكر 



 ١٩٥٩لسنة  ١١٧تستمد اختصاصها من القانونين رقمى  لأنهاالإدارية بالتحقيق 
  .١٩٥٩لسنة  ١٩ ،


 

  
ومن الضرورى عدم الخلط بين الموظف الذى يعمل بعقد عمل مؤقت 

أعمال مؤقتة أو موسمية لأن  في أعمال أو وظائف دائمة وبين الذى يعمل في
ولو أمكن فصله بانتهاء مدة العقد أما  اًعام اًالوظيفة الأولى يعتبر موظف شاغل

، والأعمال المؤقتة هى الأعمال الاستثنائية الثانية فلا يعد شاغلها موظف عام 
يراجع فتوى " التى تحتاجها الجهة الإدارية في أوقات معينة في السنة المالية 

أما الاعمال الموسمية ) ٤/١١/٢٠٠٧بتاريخ  ٨٦/٤/١٦٠٦الجمعية العمومية رقم 
، لذلك فإن ى الاعمال المرتبطة بموسم معين ولا تمتد للعام المالى كله فه

شغل الوظائف الدائمة وبالتالى  وسائل العقود المؤقتة السنوية تعد من بين
أما شاغلى الاعمال العارضة المؤقتة  ةيخضع شاغليها لاختصاص النيابة الإداري

  .الإدارية  أو الموسمية أو اليومية فتنحسر عنهم ولاية النيابة
اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بعقود مؤقتة آيا  :القاعدة 

نص فيه على تطبيق أحكام قانون العمل ،  وأو صيغته ول كانت طبيعة العقد
الذين يقومون بأعمال عارضة أو موسمية أو يومية  تصاص النيابة عنوينحسر اخ

.  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الثالثالفرع 
تأديبية بتأديب العاملين المحاكم الاختصاص مدى 

  الجهات التى تخضعببعقود مؤقتة 
ومدى  نيين بالدولة قانون نظام العاملين المدلأحكام 

  الالتزام بالجزاءات الواردة بالعقد
  

من أحكام المحكمة الإدارية العليا سالف الإشارة إليها اختصاص يبين 
الدولة الإدارى ب التأديبية بتأديب العاملين بعقود مؤقتة بالجهاز اكمالمح

والجهات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك على 
، كما تضمنت تلك الاحكام عدم التزام المحكمة التأديبية  النحو سالف البيان

بالجزاءات الواردة بالعقد وبالتالى فهى تملك توقيع الجزاءات الواردة بالمادة 
بما و ٤٧/١٩٧٨بالقانون  المدنيين بالدولة الصادر من قانون نظام العاملين ٨٠

  .للعقد  لا يتعارض مع الطبيعة المؤقتة
  

  المبحث الثاني
  لعاملين ا معاختصاص النيابة الإدارية 

  بشركات القطاع العام   مؤقتةبعقود 
  

  ص القانونية المتعلقة بالموضوع النصو :الفرع الأول 
 

         الصادر
أحكام هذا القانون على العاملين  تسرى(على أن  ٤٨/١٩٧٨بالقانون رقم 

بشركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا 
     ) القانون

     من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو  ( أن على ٤٨/١٩٧٨



النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط و الإجراءات 
 .......(  

    من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم
الخبراء الوطنين  يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوظيف ( أن علي ٤٨/١٩٧٨

والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضه أو موسميه والعاملين المتدربين 
وذلك بما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها 

 " .وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن 
   لس الإدارة لائحة يضع مج" المشار اليه  من القانون

لها وإجراءات التحقيق تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة 
والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

     النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنظيم  إعادة بشأن ١٩٥٨لسنة  ١١٧
   بشأن سريان أحكام

قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات 
مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها العامل في " العامة والشركات علي أنه 

 ١٧،  ١٤،  ١٢إلي  ٣الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد 
 -٣.....  -٢. ..... -١: المشار إليها على  ١١٧/١٩٥٨رقم  من القانون

  ..... " .القطاع العام العاملين في شركات 
           

   ٢٠١٢لسنة  ٤٥٤رئيس الهيئة رقم / الصادرة بقرار معالي المستشار 
  :بالتحقيق مع كل الفئات الأتي  لا تختص النيابة الإدارية"  أن علي

العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام  -٥......  -٢.....  -١ -
وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل إذا نص العقد علي عدم خضوعهم 

  "للقواعد المطبقة بجهة عملهم 
  
  



اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع :الفرع الثاني 
  بعقود مؤقتة بشركات القطاع العام  العاملين

هذا الاختصاص بالنص في العقد علي تطبيق  تأثرومدى 
  قانون العمل

  
ع العاملين بشركات القطاع العام اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق م

 من قانون ٨٣والمادة  ١٩/١٩٥٩من القانون رقم  ٣/مستمد من المادة الأولى
سالف الإشارة  ١٩٧٨لسنة  ٤٨الصادر بالقانون العاملين بالقطاع العام  نظام
وأن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق جاء مطلقاً سواء كان العاملين  ا ،مإليه

على نـحـو ما استقرت عليه القواعد والأصول  وذلك   ،دائمين أو مؤقتين 
مطلقاً فلا محل و اًمتى كان النص عام" القانونية حيث قضت محكمة النقض 

 ١٤٤٥٩نقض مدنى رقم " صه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل لتخصي
 ، ولذلك فلا محل للتفرقة بين العاملين)  ٢٦/٢/٢٠٠٩ق جلسة ٧٧لسنة 

   .الدائمين أو المتعاقدين بعقود عمل مؤقتة 
اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بعقود عمل  : ةالقاعد

ويستثنى من ذلك القائمين بأعمال عارضة أو  مؤقتة بشركات القطاع العام
  .موسمية أو يومية

وبالنسبة للنص في العقد على تطبيق أحكام قانون العمل فإن ذلك لا 
أن النيابة الإدارية تستمد  النيابة الإدارية بحسبان يمنع من اختصاص

وأن خلو قانون العمل  ١٩/١٩٥٩،  ١١٧/١٩٥٨اختصاصها من القانونين رقمى 
ن الخاضعين لأحكامه لا مع العامليختصاص وجوبى للنيابة الإدارية ضافة إمن ا

قانون  القانونين المذكورين إذ أنختصاصها المقرر لها بموجب يعنى سلب إ
  " بالتحقيق على عدم اختصاص النيابة الإدارية  صراحةالعمل لم ينص 

 

  
وحيث انه لا يجوز للعقد أن يمنح أو يمنع أو يقيد اختصاص الجهات والهيئات 
القضائية لأنها قوانين متعلقة بالنظام العام وحماية المال العام وقد قضت 



بنوك وشركات القطاع العام  زمتل" ن بأالمحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن 
حكام قانون العمل بعدم مخالفة أحكام عند وضع لوائحها وفقاً لما ورد في أ

هذه القوانين الخاصة التى تعتبر نصوصها امره ومن ثم فأنه لا يجوز للوائح أن 
قانونى أو  تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين ولا يجوز تعديل نص

استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة وهى أداة أدنى وإنما يتم ذلك بذات الأداة أى 
يستمر سريان أحكام تلك القوانين الخاصة مثل القانون رقم  ومن ثم –بقانون 

                         ......"بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية  ١١٧/١٩٥٨
 

  

  -:الفرع الثالث 
لمحاكم التأديبية بتأديب العاملين اختصاص امدى 

  بعقود مؤقتة بشركات القطاع العام
  

المحكمة التأديبية لا تختص " أن  م المحكمة الإدارية العليا عليأحكااستقرت 
بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العامل الذى يعمل بشركة من شركات 

   "القطاع العام بعقد عمل مؤقت
 

  
بنظام العاملين بالقطاع  ١٩٧٨لسنة  ٤٨من القانون رقم  ١١أناطت المادة وقد  

مجلس الإدارة وضع نظام توظيف العمال الذين يقومون بأعمال مؤقتة أو العام ب
اً يخضع العامل في هذه الحالة لقانون العمل ولا يعتبر عاملا دائمو–عارضه 

لم يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة ة عمله طالما أنه مهما طالت مد
مؤدى ذلك عدم –للشركة وجداول توصيف الوظائف بهابالهيكل التنظيمي 

 اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد العامل
  "الذى يعمل بشركة قطاع عام بعقد عمل مؤقت 

–
 

 



وأن سند عدم الاختصاص أن هذه العقود يطبق عليها قانون العمل وقد 
بالتأديب وهى الجهة الإدارية والمحاكم  العمل السلطة المختصة قانون نظم

    . الشأن العمالية وبالتالى فلا اختصاص لمحاكم مجلس الدولة في هذا 
ما سبق يتضح عدم اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين بعقد م

  .عمل مؤقت بشركات القطاع العام
  

  النتائج النهائية 
   تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بعقود عمل مؤقتة براتب

 م العامليننظا قانون لتى تخضع لأحكامثابت أو مكافأة شاملة بالجهات ا
آيا كانت طبيعة  وتعديلاته ٤٧/١٩٧٨المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

  .العقد أو صياغته أو مضمونه 
وتنحسر ولاية النيابة بالتحقيق عن الذين يقومون بأعمال عارضة أو موسمية أو -

  .يومية 
  لجهات كم التأديبية بتأديب العاملين بعقود عمل مؤقتة بااتختص المح

  . وتعديلاته ٧٨لسنة  ٤٧القانون رقم الخاضعة لأحكام 
   تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بعقود عمل مؤقتة

  .بشركات القطاع العام
  .يومية  بأعمال عارضة أو موسمية أو عن القائمين وينحسر اختصاصها-

  ين بعقود عمل مؤقتة لا تختص المحاكم التأديبية بتأديب العامل
  .بشركات القطاع العام

الغاء كل ما يخالف ما انتهى إليه هذا البحث  .  
  ةابرئيس الني

سعد خليل                                                                          




  أوافق و تعرض على معالى المستشار مدير المـــــــــكتب
  ٠الفنى لرئيس الهيئة  

  وكيل المكتب الفنى                             
  عصام المنشاوى/ المستشار                    

  
  ١٢/٢٠١٣/ فى                               

  رئيس الهيئة / أوافق و يعرض على معالى المستشار 
  ٠للتفضل بلنظر والموافقة والتعميم 

  نائب رئيس الهيئة                      
  مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة             
  سامح كمال /      مستشار             
  ٢٠١٣/       / فى                          

  
  

  أوافــــــق ،،،
  رئيس هيئة النيابة الإدارية

  /المستشار 
  عنانى عبد العزيز

                            
 

                                                             
 


